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422549 ‐ الخطأ الذي يحصل من الفن المختص بالأعمال الهربائية من يتحمله وكيف يضمن؟

السؤال

أعمل مقاولا للأعمال الهربائية، ومن ضمن ما أقوم به من أعمال الصيانة ف صالة أفراح، وقد نفذت للصالة أعمالا متعددة

عل مدار عدة سنوات، والأعمال الهربائية الأصلية المنفذة ف الصالة قام بتنفيذها قبل فن كهرباء، وهو رجل لا يتق اله

عزوجل، فان كثير من عمل إصلاح ما قام به هذا الرجل، وإزالة ما وضعه من تعقيدات، وقبل شهرين طلب من صاحب

الصالة إزالة لوحات تحم رئيسية كبرى، وقد نفذنا ما طلب عل خير وجه، ثم أضفنا كابلات لتحسين الأداء ف الصالات

العلوية، ثم بعد فترة طلب صاحب الصالة من الفن المرسل من قبل أن يرحل خطوط كهربائية مغذية للميفات من لوحة

تحم إل أخرى، فقام الفن بتنفيذ طلبه، ولن حصل خلل ف ستة ميفات كهربائية بسبب هذا الترحيل، حيث إن الفن ما

كان يعلم وقتها أن هناك لوحات كهربائية غير مزودة بالخط البارد (Neutral) إلا من خلال اليبل الذي فه الفن، وتلك

من أغل يتعامل معها، وه يفات التالسابق المذكور، فقام صاحب الصالة بالاتصال بشركة الم اللوحات قد مددها الفن

ن تصليحها، وأرسلت فاتورة إلييف يميفات، فقامت الشركة بتغير لوحات تالبلد، وطلب منهم تصليح الم الشركات ف

صاحب الصالة تطلب فيه الأجور والتاليف، فقام صاحب الصالة بمطالبت بدفع تلك الفاتورة. السؤال هو: هل يلزمن شرعا

دفع تلك الفاتورة، حيث لم يتم اختيار تلك الشركة لعمل الصيانة من قبل، ولا أنا أتعامل معهم ابتداء، والخطأ الذي حصل من

الفن خطأ غير مقصود، ويقع فيه من هو مثله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أخطأ العامل خطأ أدى إل تلف شء، فعليه ضمان ما تلف، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فعدم القصد يرفع الإثم،

لن لا يرفع الضمان.

وف "موسوعة القواعد الفقهية" (10/ 788):

" من أتلف مال غيره عمداً، أو خطأ: فهو ضامن، وغارم.

والفرق بين المتعمد المتعدّي والمخط: أنّ المتعمد المتعدّي آثم، ويستحق العقوبة، والمخط غير آثم، ولا يستحق العقوبة،

.مان" انتهوجوب الض وإن كانا مستويين ف
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وإذا حصل نزاع ف التلف هل ترتب عل فعل العامل أم لا، رجع ف ذلك إل أهل الخبرة.

والظاهر من سؤالك الإقرار بأن التلف ترتب عل تصرف العامل الذي أرسلته، لن عن غير قصد.

ثانيا:

الضمان هنا عل الفن، فإن تحمله المقاول أو الفيل أو الشركة، فهذا تبرع.

ثالثا:

القاعدة ف الضمان أن المثل يضمن بمثله، أو بما هو أقرب إليه، والمتقوم يضمن بقيمته.

وقد روى البخاري (5225) عن انَسٍ، قَال: " كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ بعضِ نسائه، فَارسلَت احدَى امهاتِ

عمفَج ،فَةُ فَانْفَلَقَتحقَطَتِ الصفَس ،دَ الخَادِما يهتيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ الَّتبرفَض ،اما طَعيهف فَةحبِص يننموالم

سبح ثُم (!!مما تغَار) :قُوليو ،فَةحالص انَ فالَّذِي ك اما الطَّعيهف عمجي لعج ثُم ،فَةحالص لَقف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ةَ فورسكَ المسماا، وفَتُهحص ترسك الَّت َلةَ ايححفَةَ الصحالص ا، فَدَفَعهتيب ف وه نْدِ الَّتع نم فَةحبِص تا َّتح الخَادِم

."ترسك تِ الَّتيب

.(نَاءبِا نَاءاو ،امبِطَع امطَع) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ورواه الترمذي (1359) وفيه: فَقَال

والحديث أصل ف ضمان المتلفات.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (1/226):

"لا نعلم خلافا ف أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا ضمن بقيمته.

.ان الإتلاف" انتهفيه م راعأن تقدير القيمة، ي كما لا نعلم خلافا ف

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "والقاعدة عندنا ف ضمان المتلفات: (أن المثْل يضمن بمثله، والمتَقَوم يضمن بقيمته)؛

.انته "ن بالمثل؛ لأن هذا مثلمه عليه وسلّم: «إناء بإناء، وطعام بطعام... فهنا ضال ّصل لقول النب

وإذا أمن الإصلاح، فهو مقدم عل الإبدال والتغيير.

ولا يلزم الإصلاح عند شركة معينة ما دام يمن عند غيرها؛ إلا إذا كان هذا من اختصاصها الذي لا يحسنه غيرها.

وإذا كان يمن إصلاح لوحات الميفات دون تغييرها، فهذا هو الواجب، ولا يلزم التغيير.
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وحيث إن صاحب الصالة قد فعل ذلك دون الرجوع إل المتلف، فنرى أن يعرض الأمر عل ثلاث شركات لمعرفة تلفة

الإصلاح، ويؤخذ المتوسط من ذلك فيون هو الواجب، ويعط لصاحب الصالة.

واله أعلم


